الخلاصة

ترتكز الدراسة على متابعة التوجهات المحلية والإقليمية لعملية الخصخصة من خلال دراسة حالة قطاع المياه.

اعتمدت  الدراسة على أسلوب التحليل الكمي والكيفي لتوجهات الخصخصة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وترصد الدراسة توجهات الدول المانحة والمؤسسات الدولية في دفع دول المنطقة نحو التكامل بين القطاع الخاص لتأدية هدف سياسي.

ومن أهم نتائج الدراسة هو قطاع المياه الذي يعتبر نموذجا مثاليا لتطبيق النظرية الوظيفية، حيث أن تكامل القطاع الخاص على المستوى الإقليمي يؤهله إلى الاندماج في الاقتصاد العالمي ومن ثم يؤدي وظيفة سياسية.

وتلحظ الدراسة بشكل كبير أن قطاع المياه في فلسطين وفي الإقليم يجري إعداده مؤسساتيا، وقانونيا ليؤدي هدف التشابك في القطاع الخاص الإقليمي والدولي.

وقد خلصت الدراسة إلى أن جميع المشاريع السياسية في الشرق الأوسط الكبير، والشرق الأوسط الجديد والمبادرة الأوروبية تعتمد القطاع الخاص كلاعب أساسي في التأثير على حل الصراع الإقليمي على مصادر المياه.

